
 بغــداد - يشـــرف كارتيـــل متشـــابك 
ومعقّد على طول الحدود البرية والبحرية 
للعراق على عمليات تهريب يحوّل عبرها 
الملايـــين من الـــدولارات، التي يفترض أن 
تدخل خزائن الدولـــة، إلى جيوب أحزاب 
وجماعات مسلحة ومســـؤولين متنفذين، 
لدرجـــة أن أحد موظفـــي الجمارك وصف 
هذه الشـــبكة المتداخلة بأنها ”أســـوأ من 

شريعة الغاب“.
وفـــي بلـــد يحتـــل المركز الــــ162 على 
مســـتوى العالم في ســـلم الفســـاد، الذي 
تنشره منظمة الشـــفافية الدولية سنويا، 
تعبّد البيروقراطية المملّة والفساد المزمن 
طريقـــا إلى امتصاص موارد الدولة. وفي 
اقتصـــاد قائم على النفط، وفي ظل ضعف 
كبيـــر فـــي قطاعـــي الزراعـــة والصناعة 
وغياب أي إمكانية للحصول على عائدات 
منهما تشكّل رسوم الجمارك المصدر الأهمّ 

للعائدات.
لكـــن الحكومـــة الاتحاديـــة لا تتحكم 
بهـــذه الموارد التـــي تتوزّع علـــى أحزاب 
مقربة  غالبيتهـــا  مســـلحة  ومجموعـــات 
من إيران تتقاســـم الســـطوة على المنافذ 

الحدودية وتختلس ما أمكن من الأموال.

نظام مصمم للفشل

على الرغـــم من النجـــاح الجزئي في 
زيـــادة إيـــرادات الدولـــة، فـــإن الكارتيل 
صامـــد علـــى حالـــه، ويعكـــس كلام أحد 
موظفي الجمـــارك حالة القلـــق العام من 
دور الميليشـــيات المعرقل لجهود استعادة 
الدولة لســـلطاتها وترميم هيبتها وحتى 
لإحـــداث إصلاحـــات في هياكلهـــا بهدف 
الحدّ من ظاهرة الفســـاد المتغوّلة داخلها. 
ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية، رفض 
كشـــف هويتـــه خشـــية تعرضـــه للخطر، 

”فـــي الغابة، تأكل الحيوانـــات على الأقل 
وتشبع. هؤلاء الرجال لا يقنعون أبداً“.

ويتفق معظم المسؤولين الحكوميين 
في حكومة مصطفــــى الكاظمي مع هذا 
الموقــــف، لكن وزير الماليــــة علي علاوي 
يذهــــب إلى أبعــــد من ذلــــك، إذ يقول إن 
”هناك نوعا من التواطؤ بين مســــؤولين 

وأحزاب سياســــية وعصابــــات ورجال 
أعمال فاســــدين“، مشــــيرا إلى أن ”هذا 

النظام ككل يساهم في نهب الدولة“.
العظمى  الغالبية  العراق  ويســـتورد 
من بضائعـــه، ويعتمد غالبـــا على إيران 
وتركيـــا والصين في كل شـــيء من الغاز 

إلى الكهرباء والطعام والإلكترونيات.
ورسميا، اســـتورد ما قيمته 21 مليار 
دولار من الســـلع غيـــر النفطية في 2019، 
مرّت معظمها عبر خمســـة معابر رسمية 
على الحدود مع إيـــران التي يبلغ طولها 
1600 كيلومتـــر، وواحـــد على الحدود مع 
تركيـــا الممتدة على قرابـــة 370 كيلومترا، 
وعبر ميناء أم قصر العملاق في محافظة 

البصرة الجنوبية.
لكن نظـــام الاســـتيراد مرهـــق وعفا 
عليـــه الزمـــن. فقد تحـــدث تقريـــر للبنك 
الدولـــي العـــام الماضي، عـــن ”تأخيرات 
لا تنتهي، ورســـوم مرتفعة واســـتغلال“. 
وقال مســـتورد يتخذ من دولة في الشرق 
الأوســـط مركزا لعمله، ”إذا كنت تريد أن 
تستورد بالطريقة الصحيحة، تنتهي بأن 
تدفـــع آلاف الـــدولارات كغرامـــة تأخير“، 

مضيفاً أن هذا النظام ”مصمم للفشل“.
وبحســــب مســــؤولين وعمال موانئ 
ومســــتوردين ومحللــــين، أدى ذلــــك إلى 
نشــــوء نظام اســــتيراد مواز عبر المعابر 
البريــــة، تتــــولاه أحــــزاب ومجموعــــات 
مســــلحة. وتتحقّــــق معظم الأربــــاح من 
ميناء أم القصــــر كونه المنفذ الذي تدخل 
عبــــره الكميــــة الأكبر مــــن البضائع إلى 

البلاد.
وغالبية نقاط الدخول تســـيطر عليها 
بشـــكل غير رســـمي فصائـــل تنتمي إلى 
الحشـــد الشـــعبي، وهو تحالـــف يجمع 
فصائل شيعية دُمجت مع القوات الأمنية. 
وتملك مكاتب اقتصادية لتمويل نفســـها، 
وتأسســـت حتـــى قبل تشـــكيل الحشـــد 

الشعبي.
وقال ضابط فـــي المخابرات العراقية 
حقّق فـــي قضية التهـــرّب الضريبي ”إذا 
كنت تريـــد طريقاً مختصـــراً، تذهب إلى 
الميليشـــيات أو الأحـــزاب، حيـــث يفضل 

المســـتوردون خســـارة مئـــة ألـــف دولار 
(تدفع كرشوة) بدلاً من خسارة بضاعتهم 

بالكامل“.
ويعمـــل أعضاء الأحـــزاب والفصائل 
الشـــيعية أو معارفهـــم وأقاربهم كوكلاء 
حدود أو مفتشـــين في جهـــازي الجمارك 
ماليـــة  مبالـــغ  ويتقاضـــون  والشـــرطة، 
مـــن المســـتوردين الذين يريـــدون تجاوز 
الإجـــراءات الرســـمية أو الحصـــول على 

حسم على الرسوم.
ورغـــم نفـــي الحشـــد الشـــعبي هذه 
المزاعـــم علنـــا، إلا أن مصـــادر مقربة من 
فصائل متشددة مثل ”عصائب أهل الحق“ 
و“كتائب حزب اللـــه“، أقرّت بوجود نفوذ 
لفصائـــل مختلفـــة على الحـــدود، معدّدة 
الأرصفة والمراكز، التي يتمّ عبرها التهرّب 
الضريبـــي على أنواع مـــن البضائع، بما 
يتطابـــق مع مـــا قاله مســـؤولو الجمارك 

وضابط المخابرات.

حلقة ربط أساسية

أكد عمال ميناء أم قصر ومســـؤولون 
ومحللـــون أن منظمـــة بـــدر مثـــلا، وهو 
فصيل تأسس بإيران في ثمانينات القرن 
الماضـــي، تدير معبـــر مندلي على الحدود 
الإيرانيـــة. وقـــال ضابط المخابـــرات ”إذا 
كنـــت تاجر ســـجائر، اذهب إلـــى المكتب 
فـــي  اللـــه  حـــزب  لكتائـــب  الاقتصـــادي 
الجادرية (في بغـــداد)، اطرق الباب، وقل 

أريد التنسيق معكم“.
وأحـــد الأشـــخاص الرئيســـيين في 
أي  ”المخلِّـــص“،  هـــو  الفســـاد،  عجلـــة 
موظف الجمارك الحكومـــي، الذي غالباً 
مـــا يعمل كوســـيط للجماعات المســـلحة 
والأحـــزاب السياســـية. وبينمـــا يقـــول 
ضابـــط المخابـــرات إنه ”لا يوجد شـــيء 
اســـمه مخَلِّص من دون انتماء، جميعهم 
مدعومون من الأحزاب“، يؤكد مســـؤول 
الجمارك ”المخلص هو الوسيط الرئيسي 
للفســـاد، ما زال هنـــاك. تفاحة فاســـدة 

واحدة ستفسد الباقي“.
وبعـــد الدفـــع نقـــدًا مقابـــل عمليات 
صغيـــرة أو عبـــر تحويـــلات مصرفيـــة 
لصفقـــات أكبر، يقـــوم المخلّـــص بتزوير 
الأوراق الرســـمية، عبـــر تحريـــف نـــوع 
الســـلعة التي يتم اســـتيرادها أو عددها 
وقيمتها الإجماليـــة، ما يؤدي إلى خفض 
قيمة الرسوم الجمركية التي على التجار 
دفعها، والتي تكون في النهاية أقلّ بكثير 

من القيمة الفعلية للبضائع.
ويؤكد أحد المســـتوردين أن تســـجيل 
كمية أصغر مـــن الكميـــة الحقيقية يوفر 
للمستورد حسما على الرسوم الجمركية 
يصل إلى 60 في المئة. والمثال الشائع على 
ذلك هو في اســـتيراد السجائر التي تبلغ 
تعرفة الاســـتيراد الرســـمية عليها 30 في 
المئة من قيمتها بالإضافة إلى 100 في المئة 

إضافية لرفع ســـعرها في السوق المحلية 
بهدف تشـــجيع المســـتهلكين على شـــراء 

البضائع المصنّعة في العراق.
ولتقليـــص هـــذه الرســـوم، غالبًا ما 
يتم تســـجيل السجائر على أنها مناديل 
ورقية أو سلع بلاســـتيكية ما يعني في 
المقابل دفـــع تعرفات جمركية أقل بكثير. 
ويقول مسؤول الجمارك ”بدلاً من دفع 65 
ألف دولار لكل شاحنة على الأقل ينتهي 

بك الأمر بدفع 50 ألف دولار فقط“.

ويتلاعـــب المخلّصون أيضـــاً بالقيمة 
الإجمالية المقدّرة للشـــحنة. فتســـجل تلك 
القيمة بداية على رخصة الاستيراد، ولكن 
يملك المخلّـــص صلاحية إعادة النظر بها 
عند نقطـــة الدخول وبالتالـــي تخفيضها 

بهدف تخفيف قيمة الرسوم.
ويـــروي أحد المســـؤولين فـــي ميناء 
أم قصـــر أن وكيـــل جمـــارك قـــام بتقييم 
شـــحنة من الحديد بثمن بخس لدرجة أن 
المستورد دفع رسوما جمركية قدرها 200 
ألف دولار، في حـــين كان ينبغي أن يدفع 
أكثـــر من مليـــون دولار. وقال المســـتورد 
”هـــذا النفـــوذ الكبيـــر للمخلّـــص ليـــس 

طبيعياً على الإطلاق“.
ومـــن خـــلال علاقـــات مع أشـــخاص 
نافذيـــن، تتســـرّب بعـــض البضائع دون 
تدقيق على الإطـــلاق. وهنا حاول موظف 
المســـلطة  الضغـــوط  تبريـــر  الجمـــارك 
عليه بالقول ”أنا لســـت فاســـدًا، ولكنني 
اضطـــررت لتمرير الشـــحنة دون تفتيش 

لأنها مرتبطة بطرف نافذ“.
ولكــــن فــــي حــــالات أخــــرى، يأخــــذ 
التجــــار تراخيص اســــتيراد وإيصالات 

مــــزورة إلى البنك المركزي العراقي الذي 
يرســــل بعد ذلك دفعة بالدولار الأميركي 
إلى شركة شــــحن وهمية خارج العراق. 
ومســــؤولون  جمركــــي  وكيــــل  ويؤكــــد 
مصرفيون عراقيــــون أن هذه المعاملات 

تسمح بغسيل الأموال.
وكمثال على ذلك، أكد أحد المستوردين 
أنـــه دفـــع قرابـــة 30 ألـــف دولار لموظـــف 
جمارك في ميناء أم قصـــر للموافقة على 
دخول أجهزة كهربائية مســـتعملة يعتبر 
اســـتيرادها مخالفـــة قانونيـــة. وقال إنه 
يدفع بانتظام ”رشـــوة لضابط في شرطة 
التفتيـــش  بعمليـــات  ليبلغـــه  الموانـــئ“ 
المفاجئة. ومقابل رســـوم إضافية، عرض 
الضابط عليه ”إرســـال دوريـــات لتعطيل 

خروج بضائع منافسة“.

مافيا حقيقية

كونهـــم يعتبـــرون المنافـــذ الحدودية 
مصـــدراً لا متناهياً للمال، يدفع الموظفون 
العامـــون أمـــوالاً لرؤســـائهم لتعيينهـــم 
هناك. ويفاخر مســـؤول فـــي معبر مندلي 
بالقـــول إن ”المعبر يدرّ رشـــاوى تبلغ 10 
آلاف دولار لأصغـــر موظـــف يوميا“، لكن 
علاوي يشـــير إلى أن سعر أصغر وظيفة 
في الجمارك تتراوح بين 50 ألف دولار إلى 
مئة ألف دولار يوميا، وأحيانا ترتفع إلى 

أضعاف ذلك.
والجماعـــات  الأحـــزاب  وتســـتخدم 
المســـلحة نفوذهـــا السياســـي للاحتفاظ 
بمواقعهـــا التـــي تســـمح لهـــا بتكديس 
التهديـــد  عـــن  تتوانـــى  ولا  الأمـــوال، 
باســـتخدام العنف. وذكر عامل في معبر 
مندلي كيف أنه اضطر ذات مرة الســـماح 
بدخـــول شـــحنة قادمة من إيـــران بعد أن 
أخّرهـــا لافتقادهـــا أوراقـــا رســـمية، لكن 
المخلّـــص هـــدّده، مدّعياً أنه من الحشـــد 
الشـــعبي وأصـــرّ على إدخالهـــا دون دفع 

الرسوم.
وروى ضابـــط المخابـــرات أنّ مخبرا 
في معبـــر زرباطية على الحدود مع إيران 
والذي تديره عصائـــب أهل الحق، وُضع 
مـــرارا في إجـــازة إدارية بســـبب عرقلته 
عمليات اســـتيراد منتجـــات إيرانية دون 
رســـوم جمركية. وفي النهاية، لم يستطع 
تحمل الضغط. وقال الضابط ”عدنا لاحقًا 
للتحـــدث معـــه مـــرة أخـــرى ووجدنا أنه 

انضم إلى العصائب“.
وليـــس ذلك فقط، بـــل يتلقى موظفون 
كبار في المنافذ الحدودية مكالمات منتظمة 
من أرقام خاصة تهـــدّد بالتعرّض لأقاربه 
بالاســـم، في محاولة لترهيبه ودفعه إلى 
وقف عمليات التفتيش على البضائع في 
الموانئ. وقال أحدهم ”لا يمكننا فعل شيء 
لأننا سنقتل. الناس خائفون.. إنها مافيا 

حقيقية“.
ويشـــرح رينـــاد منصـــور مـــن مركز 
أبحاث تشـــاتام هـــاوس أن هـــذا النظام 
أصبح شـــريان الحياة للأحزاب العراقية 
والجماعات المسلحة، بما في ذلك فصائل 

الحشد الشعبي الموالية لإيران.

الثلاثاء 62021/03/30

السنة 43 العدد 12015 في العمق

اقتصاد غارق في دوامة الميليشيات

تواطؤ مسؤولين 

وأحزاب مع العصابات 

ساهم في نهب الدولة

علي علاوي

نظام السيطرة 

على الحدود بات شريان 

حياة لبقاء الميليشيات

ريناد منصور

 بغــداد - قلمــــا برز فــــي العراق خلال 
العقديــــن الأخيرين مســــؤولون حازمون 
في إدارة شــــؤون الدولة، وخاصة إذا ما 
تعلق الأمر بامرأة، ويبدو أن طيف سامي 
وكيلة وزارة المالية والمديرة العامة لدائرة 
الموازنــــة التــــي يصفها الكثيــــرون بأنها 
”حارسة المالية“، إحدى هذه الشخصيات 

التي جلبت لنفســــها وابلا من الانتقادات 
بســــبب أســــلوبها في التصــــرف بأموال 

الشعب.
وتدخــــل مكتب ســــامي المتخرجة من 
جامعــــة بغداد وكانت تطمــــح إلى العمل 
في الســــلك الدبلوماسي، لكنها عيّنت في 
حقبة نظام حزب البعث السابق في دائرة 
الميزانيــــة فــــي وزارة الماليــــة التي بقيت 
فيهــــا منذ ذلك الحين، أكــــوام من الأوراق 
والوثائق كل يــــوم فيما يخرج منه نواب 
غاضبون، بينما يتســــرب صوتها الذي لا 

تخطئه الأذن من خلف الباب.
ويرى منتقدو ســــامي (57 عاما) أنها 
بيروقراطيــــة تقليديــــة، فيمــــا يعتبرهــــا 
المعجبون بأســــلوبها أنهــــا حصن منيع 
أمام فســــاد الدولة المستشــــري في البلد 
النفطــــي، لكنهــــا قبــــل كلّ شــــيء امــــرأة 
صريحة ذات صوت عال في مجال يهيمن 

عليه الرجال.
ومع ذلــــك، يتفقّ الجميع على أن هذه 
الشــــخصية خبيــــرة تماما فــــي مجالها 
وتعلــــم ماذا تفعــــل. ويقول وزيــــر المالية 
العراقي علــــي علاوي لوكالــــة الصحافة 
الفرنسية عنها، ”برزت لأنها ملأت فراغا. 
لديها قــــدرات إدارية ومعرفة مالية جيدة 

جدا“.

وتملك ســــامي صلاحية الموافقة على 
صرف الميزانيــــات، ما يعني أن موافقتها 
ضروريــــة علــــى أي تمويــــلات لمشــــاريع 
يطلبها النواب والمسؤولون الحكوميون، 
مــــن بنيهــــا الترقيات على ســــبيل المثال. 
وغالبــــا مــــا تضبــــط تجــــاوزات، كما في 
عــــام 2018، حــــين ألغت مكافــــآت رواتب 
تقول إنها كانت ســــتكلّف الدولة مليارات 

الدنانير.
فــــي العام نفســــه، اكتشــــف البرلمان 
العراقــــي أن نحو 450 مليار دولار تبددت 
مــــن الميزانية فــــي جيوب سياســــيين أو 
رجــــال أعمال وحتى موظفــــين حكوميين 
منذ العــــام 2003. وروى مســــؤول عراقي 
رفيع عمل مع ســــامي أنــــه ”كان لها دور 
أساســــي في وقف الفســــاد في الميزانية. 

لولاها لكان تبدّد البلد“.
وكذلك، تثير قدرتها على القيام بأكثر 
من مهمة واحدة فــــي وقت واحد إعجاب 
موظفــــين يعملون معها. ويقــــول أحدهم 
إنها ”تقرأ بعينها اليســــرى ورقة ما فيما 
تركــــز بعينهــــا اليمنى على شــــيء آخر. 
بنظرة واحدة فقط، يمكن لها أن تحدّد لك 

ما إن كانت وثيقة ما قانونية أم لا“.
وتدرّجت سامي منذ الحرب العراقية 
مع إيران إلى حين فرض عقوبات دولية 

على العراق وصــــولا إلى الغزو 
الأميركــــي في العــــام 2003، 
لتصل إلــــى أعلى الهرم في 
الدائرة. وتشير سامي إلى 
أن ”أكثرية الفريق في ذاك 
الوقــــت كان نســــائيا، لأن 
الرجال كانوا في الحرب“، 

مضيفــــة ”قمنا بكلّ شــــيء حينها لنُبقي 
الأمور جارية. ما زلت أتذكّر ذلك“.

المســــؤوليات  حجــــم  ازداد  ومــــذاك، 
على ســــامي ومعه ســــاعات عملها، حيث 
تصــــل إلى مكتبها في وقــــت مبكر يوميا 
وتعود إلى بيتها في وقت متأخر. وتؤكد 
أنها تتمنــــى أن تنام أربع ســــاعات فقط 
فــــي اليوم وتقــــول ”هذا الــــرأس يواصل 
التفكير. أفكر في ما عليّ تحضيره لليوم 

التالي“.
وحتى عنــــد إجابتها للصحافيين في 
مكتبهــــا تكــــون منهكة في الوقت نفســــه 
بتوقيــــع حزم مــــن الأوراق، والــــردّ على 
رســــائل نصيــــة متعلقــــة ببروتوكــــولات 
الموازنة واســــتبعاد طلبــــات صرف ترى 
أنها قــــد تكون مشــــبوهة. وعندما يدخل 
معاون لهــــا المكتــــب ليخبرهــــا أن نائبا 
ينتظرها في الخارج، تجيب ”أخبره أنني 

غادرت المكتب“.
وجلبت طريقتها في التسيير الكثير 
مــــن الانتقــــاد، وتتهــــم وســــائل الإعلام 
خلف  المحلية سامي بأنها ”اليد الخفية“ 
تجميد تمويلات وفرض إجراءات تقشّف، 
لكنها ترد على ذلك بالقول ”وكأن الموازنة 
في جيبي“. وتؤكــــد أن ”الضغط الذي 

لا يحتمــــل والذي أتعرض له هو 
بسبب دوري كامرأة، ولأنه لا 

يوجد حزب يدعمني“.
فقد طلبت ذات 

مرة نقل 

بعــــض الموظفــــين، الذين كانــــوا يعملون 
تحــــت ســــلطتها بعدمــــا اكتشــــفت أنهم 
يتقاضون رشــــاوى. وخلال ســــاعات من 
ذلــــك، أحاطــــت ســــيارات رباعيــــة الدفع 
بمنزلها للضغــــط من أجل إعــــادة هؤلاء 

الموظفين إلى وظائفهم.
كما تســــتذكر أنهــــا ذات مرة رفضت 
طلب مسؤول في إحدى المحافظات، فقام 
”بتهديدي بالســــحل وإلقائي من النافذة. 
لــــو كنت تابعــــة لحزب ما، لمــــا تجرّأ أحد 

على لمسي“.
ويروي المسؤول، الذي عمل معها أن 
الســــامي قاطعت في إحدى المرات رئيس 
الوزراء الســــابق عــــادل عبدالمهدي خلال 
جلســــة لمجلس الوزراء حــــول الميزانية، 
وقالت له ”حبيبي، أنت لا تفهم“. ويضيف 
أنها تصرخ قائلة لكلّ من يزور مكتبها ”لا 
أملك مالا“. ويتابع ”إنهم يخافون منها“.

وفيما كانت تشرح تفاصيل الموازنة، 
ازدادت حماســــة ســــامي وعــــلا صوتها 
وضربــــت بيدهــــا علــــى مكتبهــــا، وهــــي 
تقول ”يقولون إن صوتــــي مرتفع وإنني 
هجوميــــة، لكن هــــذه طريقتــــي بالكلام. 

عندما أفسّر شيئا ما، أتحمس“.
وبينمــــا يتهمهــــا منتقدوهــــا بأنهــــا 
تملك غطاء سياسيا للقيام ببعض 
الماليــــة الصغيرة من  ”الخدمــــات“ 
للقانــــون،  مخالفــــة  تكــــون  أن  دون 
يرى آخرون أنهــــا بيروقراطية تقليدية 
بأســــلوب حرفي يمنع بلدها من الخوض 
في عباب التحديــــث واعتماد نظام مالي 
رقمــــي، لكــــن حتــــى هــــؤلاء لا يمكنهم إلا 

الإقرار بخبرتها وتأقلمها مع الزمن.

طيف سامي تتحدى المتنفذين: موازنة العراق ليست في جيبي

كارتيل المعابر.. فساد يتحكم في مفاصل العراق
خطط حكومة الكاظمي تصطدم بإصرار الميليشيات على منع ضبط فوضى المنافذ الحدودية

انشغلت ميليشـــــيات الحشد الشعبي التيّ حولت مشـــــاركتها في الحرب
علـــــى تنظيم داعـــــش في العراق إلـــــى جيش مواز بالســـــيطرة على معظم
مفاصـــــل الدولة الحيوية بمـــــا في ذلك المعابر الحدوديـــــة، فقد صرفت في
السنوات الماضية اهتمامها بشكل متزايد نحو نهب أموال العراقيين لتغطية
مصاريفها وتلبية احتياجات الشــــــخصيات التي تقودها والمرتبطة بإيران، 

والأحزاب التي تمتلكها

المديرة العامة لدائرة 

الموازنة بوزارة المالية 

العراقية تؤكد أن الضغط 

الهائل الذي تتعرض له نابع 

من دورها كامرأة ولأنه لا 

يوجد حزب يدعمها
و

ي الميزانية. 

لقيام بأكثر 
حد إعجاب 
ــول أحدهم 
رقة ما فيما 
شــــيء آخر. 
أن تحدّد لك 

أم لا“.
ب العراقية 
بات دولية 

زو 

ب ب و و
أنها قــــد تكون مشــــبوهة. وعندما يدخل
معاون لهــــا المكتــــب ليخبرهــــا أن نائبا
”أخبره أنني ”ينتظرها في الخارج، تجيب

غادرت المكتب“.
وجلبت طريقتها في التسيير الكثير
مــــن الانتقــــاد، وتتهــــم وســــائل الإعلام
خلف ”اليد الخفية“ المحلية سامي بأنها
تجميد تمويلات وفرض إجراءات تقشّف،

ي

”وكأن الموازنة لكنها ترد على ذلك بالقول
في جيبي“. وتؤكــــد أن ”الضغط الذي
لا يحتمــــل والذي أتعرض له هو
بسبب دوري كامرأة، ولأنه لا

يوجد حزب يدعمني“.
فقد طلبت ذات

مرة نقل 
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